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  القيود الدستورية الواردة على ابرام المعاهدات الدولية
  د. منى السيد محمد عمران

  لخصالم
ا  ا ائل والق افة ال ولي في  عاون ال ل ال ة م أه سُ ول ات ال عاه تُع ال
ولي،  ن ال ة للقان س ادر ال ة فإنها تُع أولى ال ل الاه ًا ل لفة ون ال
ة  ال ها  ها ون ي عل ع ال هائي  ة مآلها ال ول ات ال ات أو الاتفا عاه وال

ح قا ة أن ت س ة داخل ال ن اع القان رج الق خل في ت ا أنها ت ولة  نا داخل ال ن
ر س اخلي وت ال ن ال ق القان ها تارة ف ت ح م ولة، ف ني لل ج القان   .ال

ونة  ا على  م ً ر ح س ع ال ان ال ة فق  ول ات ال عاه ة ال ًا لأه ون
ح رئ  أن م ة  ول ات ال عاه ام ال ة في اب ول ات ال عاه ام ال ة اب رة سل ه ال

ع  ة أصل عام، إلا أن ال ا اب وذل  ل ال افقة م ها م ي عل واش لل
ات  عاه ع ال د على  ع الق ض  ع فق ف الح ال صًا على م ر ح س ال
الف أو لح أو ال ال عل  ي ت ات ال عاه ي على ال ة ف أنه ح ال ول  ال

ا أن  افقة،  ال اء  ف ة الاس ر ن ه اخ و اء ال ف ع اس ادة إلا  ائل ال م
ام  صها أح الف ن ة ت ل في أ معاه خ ص على ح ال ر ق ح س ع ال ال
ل في  خ ر ال س ع ال ا ح ال ر،  س أ س ال ا على م ً ر وذل تأك س ال

ها ا ت عل ة ي ة دول ولة.أ معاه ء م اقل ال ازل ع أ ج   ل
ة: اح ف ات ال ل ة ال ول ة ال عاه ة -ال د ال لقة -الق د ال ة  -الق ال

ا رة العل س   .ال
Summary 

International treaties are among the most important ways of 
international cooperation in all different issues and issues, and due 
to this importance, they are the first official sources of international 
law, and international treaties or agreements are their final fate 
after ratification and publishing them in the Official Gazette to 
become a law within the state, as it falls into the gradual rules 
within the tissue The legal state, so its rank becomes sometimes 
above the internal law and under the constitution. 

Given the importance of international treaties, the constitutional 
legislator was keen to extend flexibility in concluding international 
treaties that the President of the Republic gave the authority to 
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conclude international treaties and stipulated for ratification the 
approval of the House of Representatives, as a general origin, but 
the constitutional legislator in order to ensure the interests of the 
people. He imposed some restrictions on some treaties 
International, we find that it prohibited the ratification of treaties 
related to reconciliation, coalition or sovereignty issues except 
after the voter referendum and the emergence of the referendum 
with approval, and the constitutional legislator was keen to prohibit 
entry into any treaty that violates the provisions of the constitution, 
in confirmation of the principle of the constitution, as the legislator 
banned Constitutional entry into any international treaty that entails 
waiving any part of the state region. 

Key words: International Treaty- Relative Restrictions- 
Absolute Restrictions- Supreme Constitutional Court. 

 

  المقدمة
م  ق ي  ل ال اع والأص سى الق ن الأساسي الأعلى ال ي ر ه القان س إن ال
د  ود والق ع ال ائفها و س لها و ات العامة و ل د ال ام ال و ها ن عل
ها  اي ة ل انات الأساس ت ال ق العامة و ق ات وال ر ال ق ها و ا ة ل ا ال

م الاساسي ل ق ةوه ال و   .)١(أ ال
رة تعل على  س اع ال ة، فالق ن ولة القان اء ال د الأساسي في ب ر ه الع س فال
ق  عها لاب أن ت ان ج ائح والق ه؛ أ أن الل ت ة الأدنى م ن اع القان ها م الق غ

ولة. ة في ال ن اع القان ى وأعلى الق ارها أس اع ر  س ام ال   أح
ى  إلا أن ه، فلا مع ف ا ت في ت ده، ون د وج ر لا تأتى م م س ة ال أه

اء، فلاب م  امه دون ج ه أح ولة م ت ات ال ه إذا مَ سل أ س ر ولا ل س لل
ة  ا ائح ل ان والل رة الق ة على دس قا ر ع  تق ال س ا س ال كفالة م

ة،  ة م ناح و ا ال .م ة أخ اته م ناح قه وح ق اد ل ارسة الأف فالة م    و
اء ر س س ام ال فقة مع أح ائح م ان والل ة أو   وعلى ذل  أن تأتى الق ل ال

ات  عاه ص ال ان ن لة الق رة؛ وتأتي في م ان غ دس ة ولا  ض ال
ان وه ة الق ي ت ق ة في م وال اف ة ال ول ص ال ته ن اد (ا ما أك  ٢٦ال

                                                 
ع رق  )١( ة  ٣٧ال ة  ٩ل رة جل ة دس ائ   .١٩/٥/١٩٩٠ق
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ة ٢٧و ات ) م اتفا عاه ن ال ا لقان افها على "١٩٨٠ف مة لأ ة مل ة ناف كل معاه
نه  ص قان ج ب ة أن  ف في معاه ز ل ة ولا  ها  ن ف ه ت وعل

ة" عاه ف ال ر لإخفاقه في ت اخلي    .ال
ا ف رة العل س ة ال اء ال ام علىولق أك ق ي م الاح رة  ي الع ق اع ال الق

اد  ة  ٢٧و ٢٦في ال ات سالفة ال ح ق ال عاه ن ال ا لقان ة ف م اتفا
ر  س أنه "ال امها  ا في أح أح ن ة العل اع القان قاً لق ر  ق ان م ال ح إنه ون 

امها و  ي ي إب ة ال ول ات ال عاه ولي العام، أن ال اءات ال فاء الإج ها واس ي عل ال
تها ا فاذها لها ق رة ل ق ول ال افها، وأن على ال مة لأ ل اتها ل ام تعه ة اح عاق ال

ة" ة وناف ة قائ عاه ل ال ا  ال اها  ق رة  ق   .)٢(ال
ة شاملة  م ة ال ول ل العلاقات ال ل حق ل  ها ت ق ة في ح ول ات ال عاه فال

ارة في ذل الا ة وال اد ة والعلاقات الاق الفات الع ة وال اس ات ال تفا
ة ل ة والق ماس بل ة وال ال ائل ، وال ة وال ات الإقل ة وال ول ات ال اء ال ون

ول...الخ ة ب ال وت   .)٣(ال
ن ًا في ال القان انًا م ت م ة ق أخ ول ات ال عاه إلا  ،ةومع ذل ورغ أن ال

ة تعل درجة  ن ها القان عل درج ص على ألا ت أن دسات مع دول العال ح
ال في  ا ه ال ص  ه ال ة ه ت ها تارة في ذات م ر، بل جعل س ص ال ن
لاف أو  ها ع الاخ ان ت عل ة، ون  ان العاد اوز درجة الق ا، وتارة لا ت ن ف

ا ه  ها  ا ب عارض  ات ال عاه ة حال فق أص ال ؛ وعلى أ ال في م ال
ة ول ات ال ا ال والاتفا فائها  على ه ع اس اخلي  ني ال ام القان نات ال أح م

ن. ة القان ز بها ق ي ت رة ال س اءات ال   الإج
ادة  ته ال ا ما أك ي ت على " م ١٥١وه ر ال وال س ل رئ ال

رة ا ه افقة ال ع م ها  ق عل ات، و عاه م ال ة، و ارج ولة في علاقاتها ال ل
ر.  س ام ال ها وفقا لأح ع ن ن  ة القان ن لها ق اب، وت ل ال ة م و دع

ادة ق ال ق عل  الف وما ي لح وال ات ال اء على معاه ف اخ للاس ، ولا ي ال
ة ع إعلان ن ها إلا  ي عل ال لا ال ع الأح افقة. وفي ج ال اء  ف ز  الاس

                                                 
ع رق  )٢( ة  ٤٤ال ة  ٧ل رة" جل ة "دس ائ ق ٧/٥/١٩٨٨ق رة على ال ـة م ي لل سـ ع ال

ا  رة العل س   /https://www.sccourt.gov.eg/SCCال
اد.  )٣( ة،  ،على إب ة الع ه ة، دار ال ول ات ال عاه س في ال   .۹، ص ١٩٩٥ال
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ء م إقل  ازل ع أ ج ها ال ت عل ر، أو ي س ام ال الف أح ة ت ة معاه ام أ إب
ولة"   .ال

ا  رة وفقًا ل س ص ال ة على ال عاه ص ال أ حال أن تعل ن فلا  
از اب م ج ع قة  ا ة م ال ال ة الاخ ام اتي في الفق الف أح ة ت ة دول ام أ معاه

ات بل أنه   عاه عل على ن ال ر  س ي أخ فإن ال ال ع ر؛ و س ال
ر. س ام ال الف أح اح ة ت ام أ معاه   اب

  أهمية موضوع البحث:
ة  ول ات ال عاه اردة على عق ال رة ال س د ال ع الق ض ة ال في م ت أه

ام ال  ادة في ال ي جاءت بها ال رة ال س د ال ء على الق  ١٥١ في القاء ال
ر  س ات م ال عاه ل في أمأن ال ي ت    :وال

ي  :الأول ادة لا ي ال ق ال ق عل  ل ما ي الف و لح وال ات ال أن معاه
ع اء ال ف ع اس ها إلا  ات -وه أم واج –عل ة م سل ل ه ل ي   لا تق

ولة ر  ،ال ق ة ال ل ة أو ال عاه م ال ى ت ة ال ل ا فق ال اج لا  ا الق ال وه
ر  س اصها ال خل فى اخ ا ي افقة  ومه  ،لها ال ه حال ل ص ع ل ال ا  ون

ادة ال ال ة أع ف فع أمامه حال تعل الأم  اء ولا ي ة الق عاء سل ل  ،اس ف
ق ع ال ون ان اتالأع عاه الة الأولى م ال ا ،لى ال صف ،ون ل بها ال

ل الاً ب ارها أع اع خاصةاع ها ق قاب ر ل ة مق ا  ،ان رة وال س د ال فإن الق
ادة ( ت م ال ت الأخ دتها الفق ي ح لة بها صفة ١٥١ال ال ال فع ع الأع ) ت

ان ة ح م له أ ادة ولا تق ال ال نها م أع اءك ة الق    .ة ع رقا
اني ادة ( :ال ة م ال ال ة ال ارد في الفق ر ال س ز ١٥١ال ال أنه لا   (

ء م اقل  ازل ع أ ج ها ال ت عل ر أو ي س ام ال الف أح ة ت ة معاه ام أ إب
ولة . وه  ،ال ر أخ أ دس الفة ل ة م ا أ ازل فق ون ل ال ا ال لا  وه

ع ذاتهح ا  إلى ال ولة ف ون ات ال قف ع سل ت إرادته  ، لا  وال ق
ر س الفة ال ازل ع الأراضي أو م ا س  ،في ال ال اً  ا ال قائ ل ه و

ا  ال رة وأنها  س اع ال أ س الق امها م ة ق ق ة م ن ة قان اداً لقاع ر اس س ال
الآ ل  ام ل سارة ول تع امها والال ر ذاته تع اح س دها ال ي ح رة ال س ة ال ل

اء  ة الإن ا م سل ولة ون ات ال ع(بها ل فق م سل   .)ال
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  اشكالية البحث:
رة  س د ال ة الق دة ت في ما ة وم ة رئ ال ع ذل ال اش ض عالج م

ام  ة في ال ول ات ال عاه اردة على عق ال سال ل ال ُ فع ال وماهي ال رة ل
ص أح رة ن م دس ادة  ع الفة ل ال ال م  ي أُب ة ال ول ات ال عاه  ١٥١ال

ر؟ س   م ال
ة ت في الآتي: ات ف ال ة اش ها ع رج ع ة ي ة الاساس ال   وتل الاش

ي في ا .١ ر ن امها لق دس ع اب ي  ة ال ول ات ال عاه ام ما هي ال ل
؟   ال

؟ .٢ ام ال ر في ال امها لق دس ع اب ي  ة ال ول ات ال عاه  ما هي ال
  منهجية البحث:

ص  لي ل ل هج ال ع ال ا ن ع ذل ال فإن ض ة م ال إش ام  م أجل الال
. ع ال ض اول م ي ت ام الفقه ال ل أح ر واراء الفقه و س   ال

  خطة البحث:
ض ل  ع ه وم اساس على ن ع ذل ال م خلال م ت ض

الي:   ال ال
ة :ال الأول ول ة ال عاه ام ال ة على اب ر س د ال   الق

امها ي عل اب ر ن ع لق دس ي ت ة ال ول ات ال عاه ل الأول: ال   ال
ر   ع لق دس ي ت ة ال ول ات ال عاه اني: ال ل ال امهاال    اب

ة ول ات ال عاه ة على ال ر س ة ال قا اني: ال   ال ال
رة س ة ال ل ال رة ع  ال م ق س ة ال قا ل الأول: ال   ال

فع أو الاحالة رة ع  ال س ة ال قا اني: ال ل ال   ال
  المبحث الأول

  القيود الدستورية على ابرام المعاهدة الدولية
ة ف كان ا ول ات ال عاه ام ال ونة اب ع م ال ح ن ا م ً ر ح س ع ال ل

ادة  ر ق ت ق  )٤(١٥١م ن ال س ع ال ر سالفة ال أن ال س م ال

                                                 
ادة  )٤( ال أن ال ي  ر  ١٥١ج ات،  ١٩٧١م دس عاهـ م ال رة ي ه ان ت على "رئ ال

ع م ل ال لغها م ي و ـ امهـا وال عـ إب ن  ة القـان ن لها ق ان. وت اس م ال ا ي عة  ف
رة ق ها وفقا للأوضاع ال ها ون   ".عل
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عل ل ي ات ووضع ق م عاه ع ال ام  إب عل  ي ي ع ن ام  از اب م ج ع  
ات عاه عل ال ي فه ي رة ؛ أما الق ال ه ام رئ ال ورة  اء وض ف ورة الاس

رة  س ن ال ة ال إحالاتها إلى ل م  ق وره  خ وال ب ل ال ئ م لاغها ل إ
رة ه ئ ال ة أخ ل ها م ام ث ي احال عة أ ها خلال س اد تق ع لعلى   )٥(لإع

ي ات ال عاه ع الأول ه تل ال ات ال عاه ع م ال لح  ن ات ال عاه عل  ت
ات  عاه ه ال ادة فه ق ال ق عل  ي ت ات ال عاه ع الأخ ه ال الف، وال وال

ادة  ي  ١٥١اش ال ه وح ال ال اء عل ف اخ للاس ة ال ورة دع ض
ها. افقة عل ال اء  ف ة الاس ور ن ع ص ة إلا  ول ة ال عاه   على ال

ل أو م أما الق ال ع عل  ل فه ي الف  ال ال ة ت ام أ معاه ز إب ج
ولة ء م إقل ال ازل ع أ ج ها ال ت عل ر، أو ي س ام ال ون أن ذل الق  ،أح

ة  ة الع ل ود ب م وال ة اعادة تق ال ه في ق ت أه الأخ ق ب
. اف ان وص ة ت اس ق وفة  ع ة، ال د ع   ال

الي:و  قل على ال ال ل م د في م ل م تل الق اول  ف ن   س
امها ي عل اب ر ن ع لق دس ي ت ة ال ول ات ال عاه ل الأول: ال   ال

امها ر  اب ع لق دس ي ت ة ال ول ات ال عاه اني: ال ل ال   ال
  المطلب الأول

  على ابرامهالمعاهدات الدولية التي تخضع لقيد دستوري نسبي ا
عل  وضع ي ت ات ال عاه الف وال لح وال ات ال ر على معاه س ع ال ال

ل  خ و ل ال ضها على م ورة ع ي  في ض ا ن ً ادة ق ق ال أح حق

                                                                                                                       
يل فــي  هــا تعــ تــ عل ــي ي ات ال عاهــ ــع ال لاحــة وج ــارة وال ــالف وال ــلح وال ات ال علــى أن معاهــ

انــة ــل خ ــي ت ادة، أو ال ــ ق ال قــ علــ  ــي ت ولــة، أو ال ــ  أراضــى ال فقــات غ ا مــ ال ولــة شــ ال
ر عـام  سـ هـا" ف ـع عل لـ ال افقـة م ـ م ازنـة، ت اردة فـي ال ـ  ١٩٧١ال ـه أ ح ـ  لـ 

ات  عاهــ ــع ال لاحــة وج ــارة وال ــالف وال ــلح وال ات ال انــ معاهــ ــة و ة دول لــ لأ معاهــ م
ق  قــ علــ  ــي ت ولــة، أو ال يل فــي أراضــى ال هــا تعــ تــ عل ــي ي انــة ال ــل خ ــي ت ادة، أو ال ــ ال

ـا لا شـ  هـا وم ـع عل لـ ال افقـة م ـ م ازنـة ت اردة فـي ال ـ الـ فقـات غ ا مـ ال ولة ش ال
ة  ر س ارد في دس ل م ال ال ي ُع أف   .١٩٧١ه أن ال ال

ادة  )٥( ن رق  ١٥٤ال ة القان ة  ٢م لائ ل ٢٠٢٠ل ة ل اخل ة ال ار اللائ ـ  اص اب ال ـ ال
د ة الع س ة ال ر (د) في  ٨ال   .٢٠٢١مارس  ٣م
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ة  ات ما ت ن عاه ي على تل ال ها وح ال اء عل ف اخ للاس ة ال دع
ال  ها  ة عل هائ اء ال ف   .)٦(افقةالاس

الي: ع على ال ال ات م خلال ف عاه ء على تل ال ف نلقي ال   وس
  الفرع الأول

  معاهدات الصلح والتحالف
اف  ات والاه ق الغا ازن الق وت ة م أه وسائل ت ول الفات ال تع ال

ة أم دول الفات إقل اء ت ازن الق س ق ت ة ل الفات ع اك ت ة، فه اس ة أو ال
اه  ق ال وفة في ال ع الفات ال ه ال لة ه ة ف ج ة أو ع اد الفات اق ت
ة  ي وم ل ال الا ان، وحلف ش ة آس ى  ا أو ما  ق آس ب ش حلف ج
ال  لفة الاش الفات ال ها م ال عة دول ب وغ عاون وم غها لل ش

ا  الإشارة إلى أن أه ه اف، و الفات في ذاتها والأه دة، وال ع الفات م اف ال
ع ن على ن   :)٧(ت

ة م الفات ه ها ت افه. أح الح ا ازن ل اد ال عي لإف فها ال   ه
ة الفات دفا ي  والأخ ت ول ال الح ال ه ل فادة م ازن أو الاس فها لإعادة ال ه

الف. ل ال م ب   تق
لة  الفات هي وس أن ال ل  ها و الق ف ي  اء الق ال وال م وسائل اح

ة  ة الاحاد ام الق ول الأضعف في ن أن ال ة  اق رسة ال ائ الفعلي لل ك وال ال
لها  ق ل م ولي وتقل ح اسي ال ام ال ها في ال ان ضا ع م م ال ع ع  ي ت وال

ة ازن في الق اث ت الف مع الآخ لأح أ إلى ال ل الف هي و  ،س ة ال اه أن  ل 
ل  ة  ول اسة ال اث ال ت بها اح ل عام، وت اة  ت في ال ة وج ة  اه

  .)٨(خاص
الفات هي أح أه اته  فال ا ف في  ها ال م ال ي ع ع اه ال ال

ل  ها ه تع دونال م أنه "كان اوض الف  م ال فه ما ال اشار ل ة ع ان ث

                                                 
ــادة  )٦( ن رقــ  ١٩٧ال ة  ١مــ القــان ــ ر فــي  ٢٠١٦ل ــ اب م ــ ــ ال ل ــة ل اخل ــة ال ار اللائ اصــ

د  ة الع س ة ال ر(ب) في  ١٤ال ل  ١٣م   .٢٠١٦اب
(7) Simon Serfaty, "A Bad War Gone Worse," Washington Quarterly 31, No. 2 

2008, p175 
(8) Kenneth Waltz, "Evaluating Theories," American Political ScienceReview 

91, No. 4 1997, p 915 
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ما  اع، وع ف ال ان عُ ة ش ان ث ما  لام وع ف ال ش واح في العال ع
الفات ف ال اص عُ ة ثلاثة أش   .)٩(كان ث

ا يلي ال الق  الفات في م عى لها ال ي ت اف ال   :)١٠(وت أه الاه
و أولاً: م الع د إلى ت ي الام ال س اً  ت آمال حلفاء ال ال مع

ه م حلفائه ل ب ازن الق ي ار ت   .في إ
ل واح  ثانًا: و ع  ع لاف الع ة ال م خلال إضعاف ائ ل م ق قل ال

ل على حلفاء  اء في ال اء على آمال الأع ائه وم خلال الق أو أك م أع
ا ول م ه ال قاء ه إ ة في الأحلاف وذل  د م دول غ م ةج   ي

ف لإضعاف ثالًا ل  اعي  ازن هي م ات ال لفاء ح إن م س : س ال
ة ل حلفاء  ماس بل ة وال ات الع لف ال ه في م ا ه وذل  خ

ه ه إلى جان   .خ
اء على ما س اسة غ  و ة هي س ول اسة ال أن ال ل  فإنه  الق

ة لل غ عة ال ، وما ال او ول م ال اف ب ال اسًا لل ة؛ إلا انع ول اسة ال
ن عادة  ققها دولة ما، ت ي ت اس ال ة، أ أن ال ول ها ال ان تها وم أجل زادة ق

اب دولة أخ  ات  ،على ح ارثة في مع ات ال اع م ال ا فإن ال وم ه
ارات الة وفقاً لاع ف  على ال ل  ة، لأن  ول اسة ال العادة ال الغ  ة، و ات ه ال

ة  اك س ر ن ه الي ل ت ال ه و ة ل لل اف ات ال ا ة وال ا ال ا ف ال ب
غ  ل جان ي ان إن  ع الأح و في  ة، و ض ودة ل معاي م م
ها في  لفة ع عة أخ م ان مع وم اد في م ة م ال عة مع ب م

ان آخ   .)١١(م
ة  از في ح ر الارت ازع هي م لا م ة  ا أن ن أن الق ل فإنه لا  ك
اب  ل  د إلى إنه في  ع عها، وال في ذل  ة ج ول فاعلات في العلاقات ال ال

                                                 
في، )٩( د م وح م لي،  د. م ب ة م ولي، م الف ال اسات ال   ١٤٤، ص ١٩٩٧س
ة )١٠( ول اد العلاقات ال ، م ف اب، العات  ،د. سع حقي ت اعة ال    ٢٣٣، ص ٢٠١٠ل

(11) John Baylis and Steve Smith, The Globalization of World Politics: An 
Introduction to International Relations, 2nd ed, London: Oxford University 
Press, 2002, p113 
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ه م  ل اءً على ما ت ف ب ة ت اف ة ال ول عات ال قي فإن ال ع دولي ح م
ة ول ة وع انات ماد ةإم ن ة أو قان لقات أخلا   . )١٢( م م

ة،  ول ة ال اد ة والاق اس ات ال ح زعها ب ال ة ت ة و اص الق ل ع وت
ى  ي تُ ة ال ة القاع ا ة  ول ات ال ح ك ال زعها على سل ة ت ل اس ع وم انع

ة ول ة ال م ها اله ولي ي ،عل اسي ال ام ال اهل أن ال اك ا لا  ت م أن ه
ة  اعل العاب ة، والف اعل العال الف أث  ة وال امل الق ل ال م ع دة ت ع افًا م أ
انة  ن لها م ًا وس ة وتأث داد ق عاً ت ولة، وهي ج اعل دون م ال ة، والف م للق

ي ع ج ا ولي إلى  عه ال ا اً م  ع ولي، ودفعه  اسي ال ام ال اغة ال  في ص
د  ة في العق اهات عال ات ول  اعل م غ ال الفات ال والف ل وال  ال
ة، أ ن  ل ة غ ال امل الق جه ن ع اً م ال اك م لة، اضافة إلا أن ه ق ال
از،  اومة، والاب ال ة  امات ناع ة على اس ة القائ امل الق م م ال لع

ي ه   .)١٣(.. الخ.وال
اء على ما س الف  و اء ت ها اج ف م ن اله ة أو اتفاق  ام أ معاه فإن اب

ه  ض ه ها في ع ر د دس اد أو ثقافي ت اسي أو اق ان ع أو س اء  س
ل  اء ق ف ع ذل للاس ضها  ر ث ي ع ل ال ة على م ة أو الاتفا عاه ال

ها. ي عل   ال
  الفرع الثاني

  ت التي تتعلق بحقوق السيادةالمعاهدا
اص هي ه الع ولة وه م ال ى تق اف ح اص  أن ت اك ثلاثة ع ع :ه  ال

ات ح ة، ذل أن ال ا اص ل  ه الع اسي، ول ه الإدارة  والإقل وال ال
ها عل م ا لا  لاثة ول ه اص ال ه الع اف لها ه ولة ق ت ة في ال اخل ، دولة ال

ها م ولة ع غ ولي  ال ن ال ار في القان اك م ن ه ات  وذن فلاب أن  ح ال
اراً  ن م ار لا  إلا أن  ا ال ة، ون ه ا ة الاج اس عة ال ذات ال
أ  الي فإن م ال ادة و ني ه ال ار القان ا ال قل إلى أن ه ه الفقه ال اً، و ن قان

ادة ه ار ال ادة م الأف ا تع ال ولة،  ة ال ه ن م عل أ الأساسي ال تق  ال

                                                 
ل ص مقل )١٢( اع ة ،د. اس ول ة ال اس ة ا ،العلاقات ال ةال   .٢٣، ص ١٩٩١ ،لاكاد

(13) Harry Harding, Has U.S. China Policy Failed?, The Washington Quarterly, 
no. 38 2015, p. 96. 
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ائل  ال إلى ال عاص  ولي ال ن ال ان القان ح و ها ص ي أُس عل ة ال الأساس
ي  ة ال ه عل بهاال   .)١٤(ت

ز  ادة إلا أن اب ل تع ال لف الفقه ح ة فق اخ ول ادة ال أن تع ال و
ا يليال ادة ف  أن تع ال ي جاءت  فات ال   :ع

اف  ولة ع ت ني ي لل ادة هي وضع قان ذه جان م الفقه إلى أن ال
ولة م  ل ما لل ة، وهي ت ة حاك ة م اد وقل وه ع أف ة م م اد ماتها ال مق

اد ه الأف اجه  ان ت ول في  سل ه ال اجه  ها وت ا داخل إقل ات ه ارج، وم مق ال
ن  ان أن  ل ها، وتع  ال ونها ه إرادتها وح لف ش ولة في م فات ال جع ت م

اسي امها ال ل دولة وفقاً ل لى ال في  ي ت ة ال ه الإرادة اله   .)١٥(ع ه
ادة هي ذل و  ولة ذات ال ادة أن ال ال ق  ه جان أخ م الفقه إلى أنه  ف

ة ال ة م داخل ل اه ال افة م ة  اك ة ال ه ل اله ع  اسي ال ت ع ال
عل على ة  لا  ان وخارج ها سل   . )١٦(سل

ن  قابل في القان ة، وه  ات سل ادة ه ح ذو س ع إلى إن ح ال وذه ال
ة م ا أن ح ال اخلي، ف ن ال د في القان ه الف ع  ة ال ي د ح ال ل للف ف

ود ادة   في ح ن ف ال ود القان ولة في ح ل لل ف ادة م ن فإن ح ال القان
ة  ولي لها ح ن ال ك لها القان ي ي فات ال اه م ال ولة ما ت ه في أن تفعل ال ه ج
ة ه  ان الأصل في ح ال ا  قائها، ول انها وحف  فاع ع  ل ال ام بها في س ال

لاق ل إلا الإ ادة ح في أصله م ه ق فإن ح ال ل  إلا إذا وج عل ل إذا قام ال
ع خ ما  ات  ولة م ح غي لل لة ما ي ارة ع ح ه، أو ه  على تق
ة  ول ضى ال ا الف لاق ه الإ ولي، ولا أق  ن ال ام القان اءً على أح ها ب ق م اس

ج ا أق إلى تق أنه ما ل ي فاً ما ون ولة ت م على ال ني  أ قان  ح أو م
ق  ق ادة شأنه شأن ال احة. وح ال قى على ال العام وه الإ ولة ي ف ال فإن ت

                                                 
ة،  )١٤( ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال س في القان فا، ال   .٣٨٠، ص ٢٠١٦د. أح اب ال
ولي العام ،د. على صادق أب  )١٥( ن ال ، ص م ،القان ة ن ون س عارف، ب   .٢٠٣أة ال
قاق و  )١٦( ــة، د. محمد ســع الــ ام عــات ال ولي دار ال ــ الــ فــة، ال ــ خل ا أح ، ٢٠١٠د. ابــ

  .٥٧ص
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ف ون ع م ال ة وع ل ح ال اع العامة م ه الق ي تق ح  الأخ ت د ال الق
ة ة أو اتفا دا ع ن ق ادة ق ت   . )١٧(ال

ولي  وذه جان ن ال مه القان ق اً  ن اً قان ها م ه ادة في ج م الفقه إلى إن ال
ة  ت أنها ق ارتفع إلى م ل  الق ح  ة ت ائ مع ت لها ش اف ي ت ات ال ح العام لل

م ولة في مفه مه  ال ق ال ال  ع  الي ال ال ن لها  ولي العام  ن ال القان
ولي العام وخ ن ال ادةالقان أ ال   . )١٨(اصة م

: ق إلى رأي ان ع الفقهاء ت ولة  ادة ال ة س ل إلى أن ف ا س ن   وم
افة  الأول ولة  ولة ذاتها، ولل ها ق غ إرادة ال ق لقة لا  ولة م ادة ال ه أن س

ة ه الف ه، إلا أن ه خل  ها ول لأح أن ي ل ما ت على إقل ارسة   ال في م
اً  اً ف ان ش ق ال أت    .ق ب

اني ع  وال ه إلا أنه  ع  ها وت ولة نف ولة هي ح ال ادة ال أن س  ، ه
 ، ة الأك ن الف ل ا  أ إلى أن أص ا ال ار ه اي أن ولي، وق ت ن ال ام القان لأح

ها  ولة دون غ ال ادة ح ل  ا نع أن ال أ لأن ا ال ا ال ون ن ه وه
ها حقها في قاً أخ م ت حق خل  ي ة دون ت ول ة وال اخل اصاتها ال ها لاخ ارس م

ار ا أن ذل ي في إ ال ولة في  م أح  ة ال ة. أو هي ح ول ة ال ن اع القان الق
ـ ها ول ف داخل وخارج إقل ولي ال ن ال اع القان ود ق   .في ح

ا ن ق ل ًا فإنه ق  ل في أخ ادة ت ال عها  ول م ح ت  إلى أن ال
ع   :)١٩(ن

ع الأول: ع م  ال ي ت ول ال ادة، وهي ال ادة أو تامة ال املة ال دول 
ل ما  ت  اء أكان ح اض م الغ س نها دون اع ة إدارة ش ل ة الع اح ال

ة م ة أو  لا رقا ة  ارج ة أو ال اخل نها ال ع  ش ولة ت ه ال جهة ما خارجها وه
ا في ت  ها خارج ان ح  ، اخل الإقل اخل الإقل وم ب ة على ما ب ال
ة. لأنه لا  ل ة الع اح قي م ال عي وم ور و ا الأم ض ة. ه ار نها دون م ش

                                                 
ي )١٧( لع الغ عارف،  ،د. محمد  أة ال لام، م ن ال س في قان   ٥٨٦، ص ٢٠٠٥ال
ن الـــــ )١٨( راســـــة القـــــان مـــــة ل ، مق ي عـــــام ـــــة، ولي العـــــد. صـــــلاح الـــــ ـــــة الع ه ، ٢٠٢٢ام، دار ال

  .٥١٧ص
ة،  )١٩( ه الع ولي العام، دار ال ن ال ، القان ان وأخ ها ١٠٤، ص ١٩٧٦د. حام سل ع   وما 
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ة ع ل اح  ر أن الإقل ال ضع ت   ت ا ال ل أك م جهة، وه ه  ع 
ة ة الأم ال اء في ه ول الأع    .ال

اني ع ال أت أصلا ال ولة ن أنها أن ال ل  ادة  الق ة ال ول ناق : ه ال
ن  ئ ت اءات، ع ع الإج ها  ض عل د أن تف ادتها  أث س ادة ل ت كاملة ال

ل ف ها م اص ت ًا هامًا م ع ت ع ات دولق فق ل الأم ض عق ة م م
اق و  د ن ول ت ة ب ال قع معاه أن ت ة  ا ادة  ئي لل ان ال أتي الفق ق 

ة، ا ة ع  ال ارة ال ع ال في الأسال الاس ا ه ال ا  ة ج ا ن ال وق ت
ارخ.   ال

ًا ألة ال أخ ث في م ة م شأنها أن ت ة دول ه أن أ معاه ا لا ش  ادة فإنه م
ه أن  ولي، وم ال ع ال ولة في ال ة لل ن اة القان ة ال ا نا هي  ي في ن وال
ق  ازل ع ح م حق ها ال ت عل ي ي ات ال عاه ر ق وضع ال س ع ال ال
ًا  اك ح ن ه ر أن  ان م الأج اء ف ف ج الاس ي ت ات ال عاه ادة ض ال ال

ام أ معاه رة.على اب ق ادة ال ق ال ازل ع أح حق ها ال ت عل   ة ي
  المطلب الثاني

  المعاهدات الدولية التي تخضع لقيد دستوري يحظر ابرامها
ادة  ة م ال ة الاخ ز  ١٥١ن الفق ال لا  ع الأح ر على "وفي ج س م ال

ازل ع  ها ال ت عل ر، أو ي س ام ال الف أح ة ت ة معاه ام أ ء م إقل إب أ ج
ولة"   .ال

أ س  أك على م ل ال ها  ء الأول م ا أن ال ح ل ة فإنه ي ه الفق اء ه ق اس و
أ لا  ة الأخ وذل ال ن اع القان افة الق ة تعل على  رة أ أن القاع س اع ال الق

اع  رة وهل الق س اع ال عة الق ل  لاف ه ح ه ول ال رة هي خلاف  س ال
الف  ة ت ة دول ام أ معاه ان الأم فإنه  اب ة أم لا؟ وأًا ما  ن اع قان ق

. ر ال س ام ال امها أح   اح
ازل  ها ال ت عل ة ي ة دول ام أ معاه ث ع ح اب ة فهي ت ة الاخ أما الفق

ولة. ء م اقل ال   ع أ ج
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ل م خ ر ذل ال ور م ف ي الي:وس ع على ال ال   لال ف
  الفرع الأول

  فلسفة المشرع من حظر ابرام أي معاهدة تخالف احكام الدستور 
رة ق رة ال س اع ال رة الق ر في ص س ام ال ل أح ر  ،ت س اع ال تل الق

ة فه ن ة القان اص القاع افة ع ها  اف ف ة ح ي ن اع القان ر الق ي تُع أح ص ي ال
ص  ة وت ال م اك أدنى ش في ع دة، ول ه ة عامة وم أولا قاع

لها لا رة في م س اع ال رة، فالق س ها،   ال ع واته أو وقائع  اص ب أش عل  ت
ا في ش  قها واق ة ت دت دائ ة ون ت م ة لا تفق الع وف أن القاع ع وم ال

رة أو رئ  ه ئ ال ا أن واح  ال زراء،  ل ال ع أو رئ م ل ال م
لا  زراء م ئ ال اصة ب ص ال اته، فال أوصافه لا ب اول ال  ال ت

لا. له م ا وم  غل ال حال     ع لها م 
ة ت ا ة اج ا أنها قاع ها -ك ء م اضع لها؛  -في ج ولة ال ال د  علاقة الف

ة ا ا فإن القاع اء، إذ وأخ ها ع ال اف ف مة، ح ي ة مل رة هي قاع س ل
اءات ي م ال ر الع س ن ال اع القان الفة ق ت على م ي  ي ة ال ل لاف ال اخ

اء قع ال   .)٢٠(ت
اع ولق  امها على أن الق ي م أح ا في الع رة العل س ة ال ت ال اك

ني م القان ة اله ل ق رة ت س ها فق ق ال ة تعل عل ن ة قان ة ولا قاع  ال
أن ا  رة العل س ن الأساسي " ال ر ه القان س ة أن ال ه ال اء ه ر ق ق إن ال

ات  ل د ال ، و ام ال ها ن م عل ق ى  ل ال اع والأص سى الق الأعلى ال ي
ة ل ا د ال ود والق ع ال ائفها، و س لها و ات العامة، و ر ال ق ها، و ا

ر  س ، فق ت ال ها. وم ث اي ة ل انات الأساس ت ال ق العامة، و ق وال
اد  ئلها، وع ات وم ل ال ف انه  ادة وال  ه ال فى عل عة خاصة ت
اء  ة م ال ه أن ت على الق اع امها، وح لق رة، وأساس ن س ات ال ال

نى لل ة القان اع الآم ى الق ارها أس اع ام العام  اع ال ارة ب ق أ مقام ال ولة، وت
ات  ارسه م سل ا ت ائها، و عاتها، وفى ق امها فى ت ولة ال ع على ال ى ي ال
لاث،  ات العامة ال ل ام بها، ب ال ال الال قة أو ت فى م ة تف ة، دون أ ف ت

ف ة وال ادة ال أ س اتها ل ع سل ولة  ع ال ان خ ة. وذ  ائ ة والق
                                                 

اع )٢٠( ة،  ،د. رم ال ة الع ه ، دار ال ر س ن ال ة العامة للقان   .١١، ص ٢٠٢٠ال
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ل  ع على  ، فإنه ي ي سل ا ق ام د ل ن ًا لازمًا، ل رًا، وح ر أصلاً مق س ال
ها،  ة إل اصات ال عة الاخ ها، و ف ان و ا  ان شأنها، وأ ا  ة عامة، أ سل

ادئه، ر وم س اع ال ل على ق ده" أن ت وده وق م ح   .)٢١(وأن تل
رة تع س ة ال ه أن القاع ق  م  ا ه معل ر  س أ س ال عل وم ل ولا 

ة أخ  ها أ قاع ة ؛ عل افة أن ن  غي أن ت ر فإنه ي س أ س ال وم خلال م
ة في  ان وأن ها م ق ر ع لفة وما  ولة ال ة ال ات وأجه ال ه اروأع  إ

ه ا اسًا  ع م رة  س اع ال الفة أ ش للق رة؛ ح أن م س اع ال لق
ه هاكًا ل ر وان س ة. ،ال و أ ال ز م ع ر  س أ س ال   ل فإن م

رة  رة على دس س ة ال ها ال اش ي ت ة ال قا ر في ال س أ س ال لى م و
ات ا عاه ائح وال ان والل لا الق نًا ع ن قان ة ت ول ة ال عاه اسًا على أن ال ة  ول ل

ادة  ة الأولى م ن ال ن  ١٥١الفق ة القان ن أق م ق ر بل أنها ت س م ال
عار  اخلي في حالة ال ة ل ن ال ن الاول ةض  ت ول ة ال عاه ، ول )٢٢(ال

ا غي أن  ان لا ي ة شأنه شأن الق عاه رةن ال س اع ال    .)٢٣(لف الق
ام  وم خلال ما س الف أح ة ت ام أ معاه ر ال ح اب س فإن ال

رة؛ إلا أن ذل  س اع ال أ س الق ه على تأك م صًا م ر وفي ذل ح س ال
الف  ض الأول ه أن ت ا ف ض ة ذل أنه اف اح لاً ل ال ل لا يلقى ق ال ال

ام ال ل اح ن ال م ا  ام العام ال فه رة أو ال س اع ال املة الق ة  عاه
ق  فا على حق ة لل ام لاتفا ة ل للأن ال على ذل إذا وجه دع ل وال ق

. قاش م الع ة لل ه الاتفا ح ه د  ن م لا ش  ا و ل على فه   ال
قاش أن ت ل ال اني وه م ض ال دها ذات ول الف ل ب ة في م ن الاتفا

ا لا  ر فل س ام ال الف اح ها ت ص م ع ال ع ال ول  ة على ال فائ
ر  س ام ال الف أح ي ت د ال ف على ال ال ال في ال ع ام لها مع اس ي الان

ادة  ال لاً  ات  ١٩ع عاه ن ال ا لقان ة ف اء ال ١٩٨٠م اتفا إب اص  ات.وال   ف

                                                 
ع رقـــ )٢١( ة  ٥٨ الـــ ـــ ة "دســـ  ٤٢ل ـــائ ـــة ق ي  ١٦/١/٢٠٢٢رة" جل ســـ قـــع ال رة علـــى ال ـــ م

ا  رة العل س ة ال   /https://www.sccourt.gov.eg/SCCلل
ع رقــــ  )٢٢( ة  ٤٤الــــ ــــ ــــة  ٧ل رة" جل ة "دســــ ــــائ ي  ٧/٥/١٩٨٨ق ســــ قــــع ال ــــى ال رة عل ــــ م

ا  رة العل س ة ال   /https://www.sccourt.gov.eg/SCCلل
الع )٢٣( ان د. ع ة ،محمد سال ة الع ه رة، دار ال س ة ال قا د ال ا وق   ٢٥، ص٢٠١١ ،ض
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  الفرع الثاني
 عن أحد اجزاء الاقليم المصري

ً
  حظر ابرام المعاهدات التي تتضمن تنازلا

ادة  ر في ال س ازل ع  ١٥١ح ال ها ال ت عل ي ي ات ال عاه ام ال ه إب م
د إلى  ولة ي ء ما م إقل ال ازل ع ج ولة، وس ذل أن ال ء م إقل ال أ ج

و  ادة ال ودها.زوال س ها وم ح اق إقل وجه م ن ه خ ج ع ه؛ و   لة عل
ا  ات ون ع م الاتفا ا ال ار له ل أ إق ل لا  اب ه ح م فال ال
ة  ل اجهة ال اء في م افقة س ي أو ال ع أو ال ورة ح ال ال ع  و

ة اجهة ج ة وفي م ة ال ل اجهة ال ة وفي م ف . ال ع اء ال اخ م أب  ال
ول  ها ال ت عل ي ي ات ال عاه ع على ال ة م ال ف ة ال ل ر ال س ع ال ف
ات  ل ت ضغ أو ملائ ا الع م على ه ى لا تق ولة، ح ء م إقل ال ع ج

ف  م ال ه وع اي م فق  ا تل اً لها ون ولة ل مل ة، ذل أن إقل ال اس   ه.س
ع، لأن  ا ال ة م ه افقة على أ اتفا اب م ال ل ال ر م س ع ال ا م ك
ازل ع أرضه، ول  وره م ال ع ب ع م ع وال ن ع ال ان ي ل اء ال أع

ع ر لل س عل ال ل، ول  ة الأص ة ت على سل ائ سل ة  لل لاً في ه م
لي افقة على ال ة ال اخ سل اء عام، لأن  ال ف ولة في اس ء م إقل ال ع أ ج

ولة. ء م إقل ال ازل ع ج د إلى ال ي  أن ت اب ال ع الأب ر أوص ج س   ال
ه، فأرض  ة أو لأح أن  ل ز ل ر لا  س ه ال ل ح ل ع ل فإن  ك

ي عاش ا ت الأمة ال اً م ال ون لاً واح ال  ال لا ت ج ها أج عل
اداً  ه الأمة ام فاع ع ه ا واج ال ها أ قع عل ال قادمة  اً لأج قى مه ق وس س
ا ال  اب ه ل ب ا أرواحه وأرق دماؤه واخ ل ه أسلافه م ب ان عل ا  ل

ه. ة له ودفاعاً ع ا   ح
ة إقل ا ه خاصة وأن ح ء م ازل ع أ ج ر ال س ع ال ل م و ل ة  ال لة ووح

ه و  ولة وسلامة أراض ي ال ا ا م م ل م ني في ع  ر وقان ام وواج دس ال
اً  داً عاد ة ما أو ف قعه داخل سل له أو م ان ع اً    .)٢٤(أ

                                                 
خ )٢٤( ـــ ـــان محمد  ـــى رم ادة  ،د. م ـــ ـــال ال ـــ مـــ أع ة لل عاصـــ ة ال ـــائ اهـــات الق ـــال الات فـــي م

ــا ن ــة ف ول ات ال عاهــ ق، جامعــة  -ال قــ ــة ال ل ــة  ل ــة)، م ي ــة تق ل ل ة ت ل ــ (دراســة تأصــ م
ا، ا ه ال ن د الأول، ي ل الأول، الع ها ١١٠، ص ٢٠١٨ل ع   وما 
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  تعليق لنا 
ة  ل ود ب م وال ة تع ال ع على اتفا ال ة  مة ال ل ال قام م

ا ارخ ال ة ب د ع ة ال ل عام الع ازلاً  ٢٠١٦م م اب ع ال ي ت ا ال ه
ادة  الفة ل ال ال ء م الاقل ال  ها ت  ١٥١ع ج ج ي  ر وال س م ال

يل في الاقل  ع ازل أو ال ه ال ت عل ام ي أ ال عل  ة ت ام أ معاه ح اب
ته ال ا إلى ما س ر الاشارة ب ا ت ها ال وه ا في ح ة الادارة العل

ة اعادة  مة على اتفا ل ال ع م لان ت ار  مة على ق ع ال ادر في  ال
ود  ها ما يلي:تع ال اب ح ا في اس ة العل ة الادار ت ال   ولق ذ

ة ت إلى أن دولة أخ غ  -١ قة أو معاه ة وث مة م ث ع ال خل أوراق 
رة م ال ه ةج اف  ،ع ان وص تي ت وعة على ج ادتها ال ق مارس س

ازل ع  ر ال ا ض الإقل ال ال انه في أ وق م الأوقات 
ه ء م   .أ ج

اه  -٢ ه م م ة لأدنى م د ع ة ال ة الع ل ارسة ال لاق م ل ي على الأ
ة  ل ل إعلان ال اء ق ت س ادة علي ال ها ١٩٣٢عام ال ع    ،أو 

ف  -٣ ة  د ع ب ب م وال ة أو اتفاق م ة ن في معاه خل الأوراق م ث
د  ج ال ازل أو س ل  ة ت مان أن الأخ ة م حق ال فى أ ح

ا ه اش ،الع عل ش اء أم ال ل على م ائ لاء إس ان اس لات  -خاصة إ إ
اً  قعة  ،١٩٤٩عام  -حال ة وال ات ال الاتفا ولى لا تع إلا  ن ال اع القان وق

الات الهامة ه ال ل ه ف فى م اء الإدار ال  ،م ال ن الإج ة  ا ه ال ه و
ه  ج ع ود وما ن س ال اً ب ئ ها اتفاقاً م ع ة في تق  مة ال ه ال س

ت ازل ع ال ان ال –م ت اً  هأ افعة إل ا ض  –رات ال نه حال 
ه  اً  ا ر م روده على ح دس ن ل ر والقان س الفاً لل الإقل ال م

لاث ات ال ل ع ذاته ،ال ى ج ،وال أ تار ائه على خ ق  -ولان  –غ م
الى  له ال قة وج ا اله ال ع ال فى اج ك لل ل اب ال ال ان ت  

ولةوالأ ات ال ة م سل ل اً ل ال القادمة ول مل ه  ،ج فا عل ا فإن ال ول
ة ة واج ة وسُ ة مُ ه ف فاع ع ماء  ،وال مان ب اب أرت على م ال ا ال فه

وده س ح ى تُع وتُ اء ال ه اً  ،ال قاً وغ اً، ش الاً وج وده ش  ،اق وثاب 
ة غ ولة م ات ال هخاصة وأن ا ،وسل ازل ع م -ل ق فق م  –على ال ال س

ون  ها ع ق ى مارس ة ال اهها الإقل ة على م قل قها ال له  ،حق ا  لاً ع ف
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مى ال  ي دائ للأم الق اهها  ،م ته ة في م اد ها الاق ال ار  وض
ة ة الإقل اخل ت ،ال اء وع ا الق ه إلى ه ن  ع ه وذ ذه ال ال ه ه

تها م  ها و ا وقع ت  ه  اع انه وق ه ورس ب ه وع أدل ة  ال
اً  ن مل ح القان ن ق أصاب وجه ال وصادف ص عة فإنه  أدلة جازمة قا

ه ف ،ح ال اً  ه خل ع عل ن ال   .و
ه -٤ ة وال   د ع مة م لل ادر م ح اب ال ة ال فا م  ها إلى إن ع

ت ل" ال ف "ت لاً  ،س فاً ن نه ت ج ع  ة لا  ة ال فالأم في عق
ه  م عل ق اء ع س إج ة جارة لها  ب دولة ع ار أق ل في إخ م م ي
ل م  م م دة م أ ه ولة مه احل تل ال ل أن س يها في  ة ل أن ل ال

ائ ة الإس ع ال ات والق ل الل ةق   .)٢٥(ل
س ة ال ع على ال ض ض ذات ال ما ع ًا فإنه ع ا قال أخ رة العل

أن " ة  ًاال احة أو ض ر ل  ص س ولة أو ال ل ال ن م اره  -قان على إق
ة ول ات ال عاه ام ال ادة أو إب ال ال ع أع أ خ ال -م ل الأح ة  -فى  قا لل

ولة" ل ال اك م ة ل ائ   .)٢٦(الق
ائل  اصها  م اخ ع رة  س ة ال ته ال ا على ما س د ه ا ال و

ها ذل  د ن  م وج ادة لع انال   :أم
رة ه ن  الأول: س ة ال ة ال ة رقا و ر ل ق ر ال س أن ال ال

اد ر وال ن على " ١٩٢ة ال س ا دون غم ال رة العل س ة ال لى ال ها ت
ة..." ص ال ائح، وتف ال ، والل ان رة الق ة على دس ائ ة الق قا    .ال

ص  امها انفة ال أن ن ت في اح ا ق س رة العل س ة ال ان ال فإذا 
س  ة ت ات؛ فإن اتفا عاه قة ب ال ان دون تف ة الق ة ت ح ول ة ال عاه ال

ها  ود ي عل ةال عاه   .وصف ال
اني: ود  ال س ال ة ت ا على اتفا رة العل س ة ال رة ال ة دس ا رقا ان م

رة. س الفات ال ها لأوجه ال اق ر ل ق ر ال س ها ال ال ضها عل   ف

                                                 
ع رق  )٢٥( ة  ٧٤٢٣٦ال ا. ٦٢ل ة عل ائ   ق
ن أرقــام  )٢٦( عــ ة  ٤٩و ٣٧ال ــ ة " ٣٨ل ــائ ــة ق ــ جل ف ازعــة ت قــع  ٣/٣/٢٠١٨م رة علــى ال ــ م

ا  رة العل س ة ال ي لل س   /https://www.sccourt.gov.eg/SCCال
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اء على ما س رة  و س ة ال ر ال ور أن ت ان م ال ا ن أنه  فإن
ا فعل ال ل ًا م ع ح ة ت ها  ان ح اء  ع س ا في ال ة الادارة العل
مة أم لا. ل ال   م

  المبحث الثاني
  الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية

نا سلفًا فإنه  ا أش ن  ة القان ن لها ق ة  ول ة ال عاه ا أن ال ة ال ن رقا ت
ة ول ات ال عاه ا على ال رة العل س ة ال ة على  ال قا ارسة ال ب م ف أسل ب

لا أو  ر ش س ص ال ة ن عاه و ال ائح، فإذا خالف ش ان والل رة الق دس
ن  ع  ا ال رة، ب أن ه س م ال ع ها  ع عل ز ال الة  ه ال عا، ففي ه ض م

قفا على الف ها م ل ف ن الف اء، و وحة أمام الق ازعة م د م قفا على وج ل م
الا  ة م ول ة ال عاه ى أن ت ال ع ة،  ول ة ال عاه ص ال رة ن م ن في دس

.    في ال
اد  ة  ٢٩و ٢٧ولق أوض ال قا ق ت ال رة  س ة ال ن ال م قان

ق ت في أما ال  ل في أح ثلاث  ة وهي ت ول ات ال عاه رة على ال س ال
ة ال ل ال فعم ق رة أو ع  ال م أو ع  الاحالة  س م أح ال

ل على  ج م خلال م رة م الات  ل ال ض ل ع ف ن ة أخ وس م م
الي:   ال ال

ة ر س ة ال ل ال ة ع  ال م ق ر س ة ال قا ل الأول: ال   ال
ة ع  ال ر س ة ال قا اني: ال ل ال   فع أو الاحالةال
  المطلب الأول

  الرقابة الدستورية عن طريق التصدي من قبل المحكمة الدستورية
ادة  رة على "م ٢٧ت ال س ة ال ن ال ع  قان ة في ج ز لل

ة  اس ض لها  ع ة  ن أو لائ رة أ ن في قان م دس ع ي  الات أن تق ال
اع ال ال ل  اصاتها و ارسة اخ رة م ق اءات ال اع الإج ع إت ها وذل  وح عل

رة" س عاو ال   .ل ال
أن " رة  س ة ال ادة (وق ال ة ب ال ه ال اص ال به ) ٢٧اخ

ن رق  القان ادر  نها ال ة  ٤٨م قان رة ن في ١٩٧٩ل م دس ع لها ال   ،
ار  ة م اس ض لها  ع ة  ن أو لائ وض قان ع اع ال ال ل  اصاتها، و سة اخ

ها وفقًـا  ها عل ح أم ُـ ة  مة أصل د خ ض وج ف قها  ا ت داه: أن م ها، م عل
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٢٦٠ 

ه  م ب ه ة تق ة علاقة م ه، وأن ث ار ذ نها ال ها في قان ص عل للأوضاع ال
ع ال رة  ل في دس ضًــا م تعل الف ار ع مة، وما ق ي ة ال ن ص القان

ل في  اعي أصلاً، والف ال دة  ق ة هي ال مة الأصل ن ال بها، وم ث ت
ور  ي ت ة ال مة الف رًا لل ل ضًــا، م ل بها ع ي ت ة ال ن ص القان رة ال دس
ه  اء ه ه ق ل إلا معها، وه ما ج عل مًـا، فلا تُق دًا وع ة وج مة الأصل مع ال

ة، ا مة ال ها ال م عل ي تق ة ال ن ص القان رة ال س ض ل ي لا تع ل
ن تق  ها. وش ذل أن  اس ة، و مة الأصل ال الها  ر ات ق ة إلا  الف
ة أيـا  مة الأصل ـة لل هائ لة ال ثًا في ال ها م ص أو ص ه ال لان ه

داه: أن  ا م افها، م عهـا أو أ ض ص كان م ها ال خ ة ل ه ال ة ه اش م
ادة ( ها في ال ، ٢٧عل و ة ش اف ع م ت ل نها،  مة أولها) م قان فاء ال : اس

لها.  ائ ق ة ل هاالأصل ضًــا بها. وثان ة ع ن ص القان ع ال ال  ها: ات : وثال
ة" مة الأصل ة لل هائ لة ال ها في ال ر ل في دس   .)٢٧(تأث الف
ة م خلال ما يلي: ر س ة ال ل ت ال   و أن ن

ل  أولاً: ن لازما للف ة أن  ة لل ال ت له ال ال انه لا  
وض  في ع ام صلة ب ال أ ال ال د  في م ها، بل  وح عل اع ال ال

ة ة سل ى لل ع ا  ها وال ال ت له، وه الها  عل ع ال اس أوسع في م
    .)٢٨(ال ل

ع  ثانًا: ى أنها ق ع قها في ال لا  ا ل رة العل س ة ال ة ال اش إن م
ئي م  ر م د ت ن م و الأم أن  ع ، إذ لا  ل ال رة ال م م دس ع

، وم ث فإنه  إحالة الأم إلى ه رة ال م دس ع ة  ة جان ال
ا  ني به اء رأيها القان ع وب اءات ت ال أنه إج ي ت  ة  ال ض  ف ال

ه هائي  عل رأيها ال ا ل رة العل س ة ال ضه على ال د، ث تع     .)٢٩(ال

                                                 
ع ر  )٢٧( ة  ٩١ق قـ ال ـ ـة  ٤٣ل رة" جل ة "دسـ ـائ ي  ٥/١١/٢٠٢٢ق سـ قـع ال رة علـى ال ـ م

ا  رة العل س ة ال   /https://www.sccourt.gov.eg/SCCلل
)٢٨( ، اب جع ال ، ال اع   .٥٨٨ص  د. رم ال
ـ  )٢٩( اسـي ال ـام ال ر وال س ن ال ، ود. ع الله ناصف، القان قاو ـة د ،د. سعاد ال ه ار ال

ة،    .٢٠٤ص  ،١٩٩٤الع
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ة  ثالًا: خ الها ل ع ا م خلال اس رة العل س ة ال ارسها ال ي ت ة ال قا أن ال
ق  ع. ال لا ت ض ة ال ي عاد شأنها في ذل شأن الإحالة م جان م

ها في أ  ة أن ت م تلقاء نف اد، ح  لل فع م جان الأف وخلافا لل
ارسة  ة م اس ة  ة دول ة أو معاه ن أو لائ رة ن في قان س وق ال

اصاتها    .)٣٠(اخ
عًا: ا را رة العل س ة ال اص ال ع واسعا  أن اخ لة ال  س وفقا ل

ا،  رة العل س ة ال ارسها ال ي ت اصات ال ع الاخ ل ج ة، ح إنه  للغا
ائها ن إن ة ت وفقا لقان ة الأخ ه ال ه أن ه ل  ة -وم ال ار رقا إلى ج

رة س ا -ال ف الأح اص وت ازع الاخ ل في ت ة والف ص ال ف ال م ب
رة  م لها في ص ق ها، ولا  ة م تلقاء نف ه ال اش ة وال ح ت اق ة ال هائ ال
ا  ه اد أن ي ع، ون جاز للأف ض ة ال ار أمام م فع ي رة لأن ال س م ال ع دفع 

. ل ا ل رة العل س ة ال    ال
  المطلب الثاني

  الرقابة الدستورية عن طريق الدفع أو الاحالة
ادة  ت ن ال ٢٩ال رة على "م قان س ة ة ال قا ة ال لى ال ت

الي جه ال ائح على ال ان والل رة الق ة على دس ائ   :الق
اء ن إح  ائي أث اص الق ات ذات الاخ اك أو اله اء لأح ال أ) إذا ت

ا  ل في ال ة لازم للف ن أو لائ رة ن في قان م دس عاو ع ع، أوقف ال
ألة  ل في ال ا للف رة العل س ة ال م إلى ال غ رس ع وأحال الأوراق  ال

رة س   .ال
ات ذات  اك أو اله اء ن دع أمام إح ال م أث ب) إذا دفع أح ال
ة أو  ة ورأت ال ن أو لائ رة ن في قان م دس ع ائي  اص الق الاخ

فع ج أ ة أن ال اوز اله عادا لا  فع م دت ل أثار ال ع وح جل ن ال
ع  فع ال ا، فإذا ل ت رة العل س ة ال ل أمام ال ع ب فع ال ثلاثة أشه ل

أن ل  فع  عاد اع ال   .في ال
                                                 

ة،  )٣٠( ة الع ه رة، دار ال س ع ال ، ال ز ي ف  .٩٧ص  ،٢٠١١د. صلاح ال
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  أولا: الرقابة على دستورية المعاهدة الدولية عن طريق الاحالة:
رً  اها م لة ات س ه ال ل ه ق ت ها، ح إنها ت رة وت س ة ال ا ل رقا

ل في ال  . وال ي ان رة الق ة على دس قا ف م تق ال ل اله قة أف
الح  رة، دون ال إلى م س ة ال و ار ال ر وق س ص ال ح ل ال

ع رة في  س م ال يه تق ع ي ق لا  م ال الا ال    .)٣١(تال
ة ذات  ائي، ولأ ه ل الق ة في ال اه أنه  لأ م ا الات د ه وم
ن  ة حالة ت ها، وفي أ رة م تلقاء نف س ألة ال ائي أن ت م اص ق اخ

ها اع   عل ل في ال ة، لازم للف ة دول ا في معاه ا مع ، وذل إذا رأت أن ن ع ال
م  أنه ع ر  ها، ت وض عل ع ل في ال ة الف قف ال الة ت ه ال رة، ففي ه س ال

ل في  ا للف رة العل س ة ال م إلى ال غ رس ل الأوراق  ة وت ض ع ال ال
ار  ة م الع ص ال ا لل ه ر وت س ام ال رة، إعلاء لأح س ألة ال ال

ه ال أو ي ها وال ق لا ي ر ال  س ة ال اهل إثارته أمام ال ه و
ثة  لة ال س ه ال ار ه ع لإق ال ا  اه، الأم ال ح ل في دع ل الف ة تع

ا رة العل س ة ال اء ال ن إن ة لقان اح ة الإ ا أوض ال    .)٣٢(ح
ع في إحالة ال  ض ة ال ة م ل م سل د ح ا ال اؤل في ه ر ال و

ع ال  م رفع ال ا، في حالة ع رة العل س ة ال ه إلى ال ر ك في دس
رة في  س م ال ع ة م جان ال ال دفع  ة الأخ ه ال رة أمام ه س ال

عاد؟ ا ال ات ه ع ف ع  ل ال ل ال تع د، و ع ال    ال
ان ن  أنه إذا  ل  اؤل  الق ا ال ة على ه ادة "للإجا ة (ب) م ال " ٢٩الفق

عاد اع  ع في ال فع ال ر أنه: "إذا ل ت ا ق ق رة العل س ة ال ن ال م قان
رة  س ألة ال ها م ار ف ي ت الة ال ا ال ي على ال أن ل  " فإن ه فع  ال

ع و ض ل ب قاضي ال اك ما  ها. وعلى ذل فل ه فع وح حالة ع  ال
ه وأنه لازم  ر م دس اء له ع ا إذا ت رة العل س ة ال ه إلى ال ال م تلقاء نف
ا  ا ب ه ال ما أو م ع مل ض عل قاضي ال غ ذل  ل  اع والق ل في ال للف
د  يء إلا ل ه، لا ل ر م دس قاده ع غ م اع وض على ال ع اع ال ال على ال

أ . أن صاح ال ل ه ال ال ف د له، وه ما ي ع ال ع في ال فع ال ن ل ي

                                                 
)٣١( ، اب جع ال ، ال اع  .٥٨٧، ٥٨٦ص  د. رم ال
)٣٢( ، ة د. محمد ع ال أب ز عاص ة ال اس ة ال ون دار ن ،الأن   .٥٤٢. ص ٢٠٠١ ،ب
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عل  ان  ا ال  ة العل ن ال ل قان ه في  ح الأخ  ان  ل إذا  ا الق ا أن ه ك
ه في  ز الأخ  م، فإنه لا  فع م أح ال را على حالة ال ع مق ت ال

ا ال رة العل س ة ال ن ال ة م ح ل قان لقائ  جعل الإحالة ال
ل   قاضي ا ي ها، م ا نف رة العل س ة ال ع، وجعل ال م ح ال ض ال

ة له على   على ر رة وتف س م ال ع ع عي ل ض ان ال ع في تأك ال ال
ان ي لها ال    .)٣٣(ال

ا: الرقابة الدستورية عن طريق الدفع الفرعي
ً
  ثاني

ادة ولة٢٩ ت ال ل ال ن م اء ن على " /ب م قان م أث إذا دفع أح ال
رة ن في  م دس ع ائي  اص الق ات ذات الاخ اك أو اله دع أمام إح ال
دت ل  ع وح فع ج أجل ن ال ة أن ال ة أو اله ة ورأت ال ن أو لائ قان

فع ا اوز ثلاثة أشه ل عادا لا  فع م رة أثار ال س ة ال ل أمام ال ع ب ل
" أن ل  فع  عاد اع ال ع في ال فع ال ا، فإذا ل ت   .العل

ة؛  ة في الأه ان غا اب أثار أم ق اثارة  الأم الأولولعل ال ال عل ب ي
ز اثارته ول لأول  الي  ام و ال عل  ع وهل ه دفع م ض ة ال فع أمام م ال

ه ام اءه أمام م الي  اب ال ام و ال عل  ، ام أنه دفع غ م ق ة ال ام م
. ق ة ال ة أمام م ز اثارته لأول م ع ولا  ض ة ال   م

رة س م ال ع فع  أن أن ال اؤل،  ا ال ق على ه ة ال ع  أجاب م ل و ق
ا ال ام العام و ال عل  ا ه دفع لا ي ة العل اء ال زإن ة  لي لا  إثارته لأول م

ض له م تلقاء ع ة أن ت ه ال ز له ا لا   ، ق ة ال ها أمام م   .)٣٤(نف
ه ف مع ما ذه إل ا م الفقه ال ل ي ؛  إلا أن جانًا  ق ة ال م

ة ز إثارته في أ ام العام، وم ث  ال عل  رة ي س م ال ع فع  ا على أن ال ً  تأس
ه  قاضي ولق دلل الفقه على ح ة درجة م درجات ال ع وأمام أ ها ال ن عل حال ت
ة  ن ال أن قان ام العام  ال علقة  ع ال ف رة ُع م ال س م ال ع فع  أن ال
ه  رة م تلقاء نف س ألة ال ع ال في إحالة م ض ح قاضي ال ا ق م رة العل س ال

ة ال رةإلى ال س ة ال اب ال لل ن ال ح القان ا م ا،  رة العل في أن  س

                                                 
اع )٣٣( ابد. رم ال جع ال  . ٥٨٧ص  ،، ال
عـ رقـ  )٣٤( ة  ٢٣٣ال ـ ـة  ٣٩ل ل ة صـادر  ـائ ق ١٣/٥/١٩٧٥ق ـة الـ ـام م عـة أح  -م

ة ن ة ال ائ ة  -ال   .٧٨٢ص  -٢٥ال
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م  ع فع  ل ذل ي أن ال ائح و ان والل رة الق ها ل دس ت م تلقاء نف
ة درجة م درجات  ة أمام أ اؤه لأول م ز إب ام العام وم ث  ع م ال رة  س ال

قاضي    .)٣٥(ال
فع وما ه أما الأم الاخ  ة ال ي ج ة في تق ة ال ألة سل عل  فه ي

ام  ت أح ات فع خاصة وأنه ت ة ال ي ج ع في تق ض ة ال ي ت م ا ال ال
ها  ي املة في تق ة  ي ة تق ل ع  ع ت ض ة ال ا أن م رة العل س ة ال ال

ل ب رة ن م م دس أن ع ار  فع ال ة ال رة أمامها.ل   ع م
أن " فلق ق ا  رة العل س ة ال ة ال اء ال ر في ق ق وح إن م ال

عي  ض اع ال ال ه  ن  ع ال ال ال ل في ات ان الف ا أنه ول  رة العل س ال
اع  ة ال ع ج ض ة ال ي م ها، إلا أن تق خ ف ي لا ت ن ال ائل القان م م

جهة  عًـــا ال اش م خلالها ن ي ت ة ال ي ق اتها ال اق سل خل في ن ا ي ه، ه م إل
ة  ها، فإذا ل تقل م اع وسلامة أس ه ال ن ه ئي ل ق ال م ال
ها بها،  ل ع ت ي  ة ال ها تل ال ها، دل ذل على نف ي ها فى شأن ج ل ع  ض ال

س ع ال ال ال ا لات ًا أول ا"ش رة العل س ة ال ال   .)٣٦(رة 
رة  س م ال ع فع  ة ال أن ج ة  ي ق ة ال ة ال ا سل لف الفقه في ض اخ

 ، اه اه الأولب ات اع في  الات ة قاضي ال ورة ال م سل ه إلى ض ي
ص  رة ال ل دس ام ال ح اً م  رة م س م ال ع فع  ة ال ه ج ي ع تق ف ال

فع ة ال اً ل ها ضا ر م دس لاً ع )٣٧(ع ة ، ذل ف ي ج سع في تق أن ال
فع  دال ة  ي ار رة أمامها للقاضيإلى م س م ال ع فع  ي ت اثارة ال ة ال  ال

ر في دوره س في  ،ال ا ا أنه  فع  ل ال رة ال م ل دس ام ال ح
في ي أنه  ع ه  ي ،  لا  ل رة ال اع ش في دس م ل قاضي ال ق أن 

رة س م ال ح ع ج ا ال إلى ح ت ل ه   .)٣٨( أن 

                                                 
، ص  .د )٣٥( اب جع ال ، ال ز ي ف اب ؛٩٤صلاح ال جع ال ، ال اع   .٥٨٥ص  ،د رم ال
ـــ  )٣٦( ع رق ـــ ة  ١٧ال ـــ ة ٤٢ل ـــائ ـــة " ق رة" جل ي  ٣/٩/٢٠٢٢دســـ ســـ ـــع ال ق ـــى ال رة عل ـــ م

ا  رة العل س ة ال   /https://www.sccourt.gov.eg/SCCلل
ا )٣٧( ف ال د عا ر  ،د. م س ن ال ي ،القان ة ال س   .١٠٧، ص ٢٠٠٠ ،م
اع )٣٨( ، ص  ،د. رم ال اب جع ال   .٥٨٠ال
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ه  اني ي اه ال ع الفقه إلىأما الات اع في  ل  ة قاضي ال سع في سل ال
ًا فع ج ار ال رة ح اش لاع س م ال ع فع  ة ال ي ج اء لل" تق ة أن ي

ه ر م دس جح ع لة ت اً معق ا اك أس اه لل أن ه    .)٣٩("م ال ال
اه إلى  ا الات ا ذه ه ن أنه "ك ع ن ال قة القان ا أك م م على القاضي أن ي

ن، وم أنه لا و  رة القان ق م دس ر  إذا ت س ه لل ق ا م م جه ه أو ع
ان م ه  ر م دس ع في ع م السل لل ع فع  رةه رف ال   .)٤٠("س

ة  ي ق ة القاضي ال سع في سل ل إلى ال اني ال  أ ال ة مع ال اح ف ال وت
ح  ع وف ف ة ال ار  ا إلى اه د ب لاف ذل ي ل  فع ذل أن الق ة ال أن ج

ل رة،  س م ال ع فع  عاو ع اثارة ال ل س ال ع ع ل ال أمام ال فإنه  ال
ض في القاضي  ف ع و ة هي ال الأول على س ال لاً أن ال ض ع ف
مه،  فع م ع ة ال أك م ج ح وال ج فاءة اللازمة لل ة ال ل على ال ال 
رجات  فع أمام ال اء ال ز اب ا إلى أنه  د ب ائي ي م الق رج اله لاً ع أن ت ف

اء فإذا اف  لفة للق ة ورأت ال ائ ة الاب رة أمام ال س م ال ع فع  ا انه ت ال ض
ة  ة أخ أمام م اءه م ع م اب ص ما  ج في ال ه، فلا ي ي م ج ة ع ال
انة  لا ش أن في ذل ض ه و ي فع م ح م ج ورها تف ال اف وهي ب الاس

. قاض ة لل   اضا
ًا فإنه ب ما س عل ض أخ رة تف س ة ال ة فإن ال ول ات ال عاه ى ال

ان ع  أح  ة شأنها شأن الق ول ات ال عاه ص ال ة على ن قاب ها ال سل
فع. ق أما ال أو الاحالة أو ال   ثلاث 

  
  الخاتمة

ي  وفة وال ع ة وال د ع ة ال ة الع ل ود ب م وال ة تع ال كان اتفا
ها ت س ج ة ج ا اف  ان وص تي ت ة على ج ادتها الاقل ازل م ع س

ام  ة في ال ول ات ال عاه ام ال رة لإب س ا ال ة ال ي ع ف اه لل الان
ادة  ها ال ث ع ي ت ا ال ، تل ال ر  ١٥١ال ي  ٢٠١٤م دس اف ح ال
رة ت ارساء س ادة ال ه ال ج ه ام  الآن، ف ة لاب اك ا ال ي م ال الع

                                                 
ل )٣٩( ر ال ،د. م خل س ام ال ، ال ون دار ن   ٥٤٢، ص ١٩٨٨، ب
ة،  )٤٠( ة الع ه ، دار ال ر س اء ال ف، الق ة ال   ١٤٤، ص ١٩٨٨د. 
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ي  ة وال ول ات ال عاه افة ال ام  رة له اب ه ان رئ ال ة فإذا  ول ات ال عاه ال
ادة  ، إلا أن ال ع ل ال افقة م ع م ها  ام  ١٥١عل ان على اب ض ق ق ف

ي عل  ال ي وه ي ة، ق ن ول ات ال عاه ا ال ات ال لف على معاه
ها  اء عل ف اخ للاس ة ال ع دع ادة إلا  ق ال ق عل  ي ت ات ال عاه لح أو ال وال
ه   ج ل  ا ق م ة، وه ه الاتفا افقة على ه ال اء  ف ة الاس ور ن وص
ه  ت على ه ر، أو ي س ام ال الفة لأح ها م ن ف ة ت ام أ معاه ا اب رً دس

ازل ع ة ال عاه ت ال ا ي ر ل س ها ال ات ح عاه ه ال ولة فه ء م اقل ال  ج
لاد اخلي لل ار والام ال ق عة الاس ها م زع   .عل

ج  ح لها  ور ال مُ رة م خلال ال س ة ال وعلى جان أخ فإن ال
ادة  ة على  ١٩٢ال ائ ة الق قا ه في ال ل أه ور ال ت ا ال ر ه س م ال

نا دس ه في ن ة فإنه ي عل ص ال ائح، وتف ال ، والل ان رة الق
ات  عاه ص ال ن أن ن ة فق  اخل ان ال ة ول الق ول ات ال عاه ص ال ن
عارض،  ة حال ال ت ها في ال ة بل هي أعلى م اخل ان ال ة الق ت ن في م ة ت ول ال

ة قا رة ت ال س ة ال قة ع  أح ال وال ا ه في ال ص عل ق ال
اد  ل في ال أو الاحالة  ٢٩و ٢٧ال ا وال ي رة العل س ة ال ن ال م قان

رة أمام  م في دع م ل أح ال فع ال م ق ة أو ال ائ ات الق م اح اله
ة. ائ هات الق   أح ال

راسة إلى  ًا فلق خل تل ال ل في الآتي:أخ ات ت ص ائج وت ة ن   ع
: نتائج البحث:

ً
  أولا
ة  .١ صها أس رة ن ة على دس قا ع لل اجح ت أ ال ة وفقًا لل ول ات ال عاه أن ال

ة. اخل ان ال   الق
لة في  .٢ ة م ف ة ال ل ة ب ال ار أ ال ر ال اع على م س أن ال

ل اره رئ ال اع رة  ه لة في رئ ال ة م ة ال ل ة وال ف ة ال
ام  ة اب رة سل ه ح رئ ال ة ف ول ات ال عاه ام ال ألة اب اب في م ل ال م
ها  ي عل ل ال ة ق عاه اب على ال ل ال افقة م ات ول اش م عاه ال

امها. اءات خاصة في اب ل اج ي ت ة ال ول ات ال عاه اء ال اس   وذل 
ات أ .٣ ام معاه أن اب مة  ع لل ة ال ار ص على م ر ال ح س ن ال

أك على  ادة م خلال ال ق ال أح حق عل  ي ت ات ال عاه الف وال لح وال ال
امها ل اب ها ق اخ عل اء ال ف ب اس   .وج
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ة اعادة  .٤ رة معاه ة على دس قا ل م دورها في ال رة ت س ة ال أن ال
ود ب متع ي   ال ائل ال ة على أساس ان ال د ع ة ال ة الع ل وال

ها. ج م رقاب ادة ت ال عل   ت
ع  .٥ ها ال حلة عل اءه في أ م ز اب رة  س م ال ع فع   .أن ال

ا: التوصيات:
ً
  ثاني

ا .١ رة العل س ة ال ن ال يل قان ورة تع صي  ن  ن ع  اضافة ن ت
اغ ات ه "ص عاه ص ال رة ن ة على دس قا ا ال رة العل س ة ال لى ال ت

ات" عاه ة دون ت ب ال رة م الع ه ة في ج اف ة ال ول   .ال
رة  س ة ال ة ال د إلى  رقا ل ذل ال ي د م ه أن وج ا لا ش  وم

ة ي على ف ق ة و ول ات ال عاه افة ال ا على  ة  العل اص ال م اخ ع
ادة. ال عل  ي ت ائل ال ال رة  س   ال

ادة  .٢ اغة ن ال ورة اعادة ص صي  ام أ  ١٥١ن إضافة ح أب ر  س م ال
ادة ق ال ازل ع أح حق ها ال ت عل ة ي ة  معاه ة الفعل ول ولة ال اة ال لأن ح
ل ال  ق ًا لا  ا ت ارت ولي ت ع ال ونة أمام ال لاً وضع م ادتها، ف ئة 

ها  ل ف خ ر ال س ي ح ال ر وال س ام ال الفة لأح ي بها م ات ال عاه أن ال
ع  ع ال ول  ة على ال دها ذات فائ ل ب ة في م ن الاتفا فق ت
ال ال  ع ام لها مع اس ا لا ي الان ر فل س ام ال الف اح ها ت ص م ال

ادة في ال ال لاً  ر ع س ام ال الف أح ي ت د ال ا  ١٩ف على ال ة ف م اتفا
ات  عاه ن ال ات. ١٩٨٠لقان ف اء ال إب اص   وال

  
  قائمة المراجع

: المراجع العربية:
ً
  أولا

ة -١ ن   ال القان
  ،ة ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال س في القان فا، ال   ٢٠١٦أح اب ال
 ل ص اع ة ، مقلاس ول ة ال اس ة ،العلاقات ال ة الاكاد   ١٩٩١ ،ال
  ،ة ه الع ولي العام، دار ال ن ال ، القان ان وأخ   ١٩٧٦حام سل
 اع ة،  ،رم ال ة الع ه ، دار ال ر س ن ال ة العامة للقان   ٢٠٢٠ال
  ام ر وال س ن ال ، ود. ع الله ناصف، القان قاو اسي ال سعاد ال دار  ،ال

ة،  ة الع ه   ١٩٩٤ال
 ة ول اد العلاقات ال ، م ف اب،  ،سع حقي ت اعة ال    ٢٠١٠العات ل
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  ،ة ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال راسة القان مة ل ، مق ي عام   ٢٠٢٢صلاح ال
  ،ة ة الع ه رة، دار ال س ع ال ، ال ز ي ف   .٢٠١١صلاح ال
  ة، ة ال ة الع ه ، دار ال ر س اء ال   ١٩٨٨ف، الق
 ان الع محمد سال ة ،ع ة الع ه رة، دار ال س ة ال قا د ال ا وق   ٢٠١١ ،ض
  ،ة ة الع ه ة، دار ال ول ات ال عاه س في ال ، ال ا   ١٩٩٥على إب
  ولي العام ،على صادق أب ن ال ة ن ،القان ون س عارف، ب أة ال   م
 ل ،  ،م خل ون دار ن ، ب ر ال س ام ال   ١٩٨٨ال
  ،ة ام عات ال ولي دار ال فة، ال ال ا أح خل قاق واب   ٢٠١٠محمد سع ال
 ي لع الغ عارف،  ،محمد  أة ال لام، م ن ال س في قان   ٢٠٠٥ال
 ة عاص ة ال اس ة ال ، الأن   ٢٠٠١ ،ون دار نب ،محمد ع ال أب ز
 ا ف ال د عا ر  ،م س ن ال ي ،القان ة ال س   ٢٠٠٠ ،م
 ،في د م وح م لي،  م ب ة م ولي، م الف ال اسات ال   ١٩٩٧س
ة: -٢ لات العل   ال
 خ ان محمد  ى رم ال  ،م ادة في م ال ال ة لل م أع عاص ة ال ائ اهات الق الات

ا ن ة ف ول ات ال عاه ق، م - ال ق ة ال ل لة  ة)، م ي ة تق ل ل ة ت ل  (دراسة تأص
ه  ن د الأول، ي ل الأول، الع ا، ال   .٢٠١٨جامعة ال
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